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  مقدمة

فكرة عامـة   " المقتفي"ن لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين       هذا الملخص إلى إعطاء المستخدمي    يهدف  
قطاع غزة، وعن العملية التشريعية في فترة السلطة        وعن طبيعة النظام القانوني السائد في الضفة الغربية         

فالمخلص لا يعتبر دراسة أو بحثا بالمعنى المنهجي والعلمي المتعارف عليه، بقدر ما             . الوطنية الفلسطينية 
 إشكالات النظام القـانوني     بد يساهم في تسهيل مهمة الباحث والمستخدم للمقتفي في فهم واستيعا          هو مرش 

  .القائم في البلاد من الناحية النظرية المجردة

وعليه، سيتم إبراز فكرة التطور التاريخي للتشريع في فلسطين منذ الحقبة العثمانية وحتى قيـام الـسلطة                 
الدستورية، مع التعرض بشكل سطحي وصفي للعملية التشريعية في ظـل           الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها    

  .السلطة الوطنية الفلسطينية، في حدود الغاية التي يرنو إليها الملخص



 

  

  لفلسطين القانوني النظام وصف 

يعتبر النظام القانوني في فلسطين فريداً من نوعه؛ وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التـي   مـرت بهـا                    
على مدى الحقب التاريخية المتعاقبة، إذ أن التطور القانوني لا يتم بمنأى عن التطور الـسياسي،                فلسطين  

       .فما التطور القانوني إلا انعكاس مباشر للتطور السياسي والتاريخي

  حظيرة الدولة العثمانية التي استمرت سيطرتها خمسة قرون ونيف، وما            1517دخلت فلسطين بعد العام     
الإمبراطورية العثمانية وأصبحت ولاياتها تركة تتزاحم عليها الدول الاستعمارية الكبرى حتى           أن ضعفت   

 ومـروراً بـالحكم     1917البريطـاني الانتـداب   بدأت مرحلة التقسيم الممنهج لأرض فلسطين،  بدءاً من          
ك من تعزيز  وما رافق ذل  1948الأردني على الضفة الغربية والإدارة المصرية على قطاع غزة منذ العام            

 وانتهاء بالاحتلال العسكري الإسرائيلي فـي       ،الفصل السياسي والقانوني بين ما تبقى من فلسطين العربية        
    . لكامل الأراضي الفلسطينية ومازال1967العام 

وفي محاولة لتسوية القضية الأكثر تعقيداً على مستوى العالم تم توقيـع اتفاقيـة أوسـلو بـين الجـانبين            
الأراضـي  بعـض    بموجبها منح الفلسطينيون حكماً ذاتياً علـى         1993والفلسطيني في العام    الإسرائيلي  

 على أراضي غزة وأريحـا      1994الحكم الذاتي في العام     سلطة  ، ومن ثم أقيمت     1967المسلوبة منذ العام  
 لتشمل أراضٍ  نطاق السلطة الوطنية الفلسطينية      د  امت  1995إثر توقيع اتفاقية غزة أريحا أولاً،  وفي العام          

  . الضفة الغربيةفي

   :يي بطريقة أو بأخرى بالتسلسل الآتلعبت كل مرحلة من هذه المراحل دوراً في صقل النظام القانونو

  1917-1517الحقبة العثمانية : أولاً

 لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف، ومنذ ذلك          اً  جزء  1517فلسطين منذ العام    كانت  
  .ةروضة على سائر الولايات العثمانيين خضعت فلسطين لقواعد التنظيم الإداري والقانوني المفالح

تين، وهما مرحلة ما قبل التنظيمات      على مرحلتين رئيس  والجدير بالذكر أن النظام القانوني العثماني تطور        
 وكان ،الإسلامية والعرف  كانت معظم القوانين مستقاة من الشريعة         ومرحلة ما بعدها؛ ففي الأولى     الخيرية

  .القضاة يعتمدون بشكل كبير في أحكامهم على المذاهب الفقهية الأربعة

بدأت القوانين العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني تتجه نحو العلمنة، ومن ثم دونت كل هذه القـوانين                  
ختص النـوع الأول  ا وانين،ب بين ثناياه نوعين من القيضم الكتا .يكتاب القانون العثمانب سُمي كتاب في



 

  

القـوانين  علـى    النوع الثاني    اقتصربالقوانين العامة التي تطبق على الإمبراطورية بشكل عام، في حين           
   1. كل ولاية على حدةفيالمطبقة 

 فقد بدأت في عهد التنظيمات الخيرية، فبعد إصدار الوثائق الدستورية المتمثلة بخـط              ،أما المرحلة الثانية  
جـاء هـذا    و ازداد النشاط التشريعي بشكل كبير،       1856 والخط الهمايوني في العام      1839ة  كولخانه سن 

  .النشاط منسجماً مع الضغوط الأوروبية المتزايدة نحو الإصلاح القانوني

  2:اتخذ النشاط التشريعي العثماني في عصر التنظيمات العثمانية شكلين رئيسيين هما

 عنه تقنين   وقد تمخض ثمانية من خلاله إلى إيجاد نظام قانوني موحد،         هدفت الإمبراطورية الع  : التقنين -1
  .1858 التي تمثل القانون المدني، وقانون الأراضي العثماني لسنة ،مجلة الأحكام العدلية

أي استيراد قوانين غربية استجابة للضغوط الخارجية التي تمارس على الدولة العثمانية، : الاستيراد  2 -
ذه العملية استيراد عدة قوانين من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وهولندا والبرتغـال             وكانت محصلة ه  

، قانون  1863، قانون التجارة البحرية لسنة      1840، قانون الجزاء لسنة     1850أهمها قانون التجارة لسنة     
  .1913أصول المحاكمات الحقوقية، وقانون انتقال الأراضي الأميرية لسنة 

  1948-1917داب البريطاني الانت: ثانياً

 1917عـام    فلـسطين فـي      الإنجليـز  دخل   ،على إثر هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى        
  . أحكمت بريطانيا قبضتها على البلاد بشكل كلي1918عام  على الجزء الجنوبي منها، وفي واليسيطر

دور لال العسكري ومن ثم الإدارة المدنية، ومع ص        بدءاً من الاحت   ؛اتخذت الإدارة البريطانية أشكالاً عديدة    
  .ضعت فلسطين رسمياً تحت الانتداب البريطانيوُ 1922عام صك الانتداب على فلسطين في 

ومع أن نظام الانتداب يفترض قيام دولة الانتداب برعاية مصالح الدولة المنتدبة دون التدخل في الشؤون                
 البريطاني عمل بشكل واضح على إيجاد أرضية قانونية تـسهل قيـام             الداخلية والقانونية، إلا أن الانتداب    

  وكانت .الوطن اليهودي على الأرض الفلسطينية من خلال هدم الإرث القانوني العثماني بشكل شبه كامل             
 من مرسوم دستور فلسطين التي جـاءت        46الأداة القانونية المستخدمة لتحقيق مثل هذه الغاية هي المادة          

  : القانون على النحو الآتيلتحدد مصادر

  .1/11/1914القوانين العثمانية المطبقة قبل  -1

                                                 
1 Feras Milhem, The Origins and Evolution of Palestinian Sources of Law, Free Brussels University, Unpublished, 
Doctoral Thesis, Page121.                    
2 Feras Milhem, Ibid, Page 33-43. 



 

  

القوانين الانجليزية التي وضعت خصيصاً لفلسطين، أو القوانين الإنجليزية المطبقة في المـستعمرات              -2
  .الأخرى

  .قواعد العدل والإنصاف بما يتناسب مع الوضع في فلسطين -3

وية التطبيق للقوانين العثمانية، إلا أن الواقع العملي يشير إلـى أن  معظـم               فمن الناحية النظرية كانت أول    
 مواد قانون   ومعظم باستثناء مجلة الأحكام العدلية      والتحوير والإلغاء القوانين العثمانية كانت محلاً للتعديل      

   .تقانون التأمين، وقانون الجمعيا و1858الأراضي العثماني لسنة 

    3:يي كانت محلاً للتعديل والإلغاء هثمانية التولعل أهم القوانين الع

 764لم يسن تشريع تجاري متكامل كبديل عن قانون التجارة العثمـاني وإنمـا سـن              : قانون التجارة  -1
تشريعاً كلها تعالج مسائل متعلقة بالقانون التجاري مثل، قانون حقوق الطبع والنـشر، قـانون العلامـات                 

  .انون فواتير التبادلالتجارية، قانون الشركات، ق

ولي هذا القانون أهمية كبيرة نظراً للأحداث السياسية التي كانت تمر بها المنطقـة،              أُ: قانون العقوبات  -2
   . الذي ما زال مطبقاً في قطاع غزة1936 لسنة 4وكانت النتيجة صدور القانون رقم 

مـن قـانون الأراضـي      ) 111( والمادة   1914 و   1913عدلت بعض مواد قانون     : قانون الأراضي  -3
  . لإتاحة الفرصة أمام اليهود لاستملاك الأرض بالطرق القانونية1858العثماني 

الـت   يمكن القول أن القوانين الإنجليزيـة ط       15/5/1948وبانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في       
 من القوانين عديمة التـأثير فـي    من الحقبة العثمانية إلا القليل      بحيث لم يبقَ   بالتنظيم معظم نواحي الحياة،   

  .الشأن السياسي العام

  

  1967-1948الحكم الأردني في الضفة الغربية، والإدارة المصرية في قطاع غزة : ثالثاً

   الضفة الغربيةفيالحكم الأردني  -1

 على خطـة تقـضي      1948 شباط   11وقع توفيق أبو الهدى مع المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا في            
 الأردن للمناطق العربية الفلسطينية وفقاً لقرار التقسيم بعد جلاء القوات البريطانية عنهـا، ومـا أن      بإدارة

                                                 
3 Feras Milhem, Ibid, Page 63-70.                                                                                                        



 

  

معلنة مـسؤوليتها     1948 أيار 19انسحبت القوات البريطانية من المنطقة حتى دخلت القوات الأردنية في           
   4.ةعن الضفة الغربي

  :تين هماردنية مر بمرحلتين رئيسحكومة الأتجدر الإشارة إلى أن النشاط التشريعي لل 

   1951-1948المرحلة الممتدة من العام  -أ

الانتقالية، إذ تم فيها نقل سلطات وصلاحيات المندوب السامي إلى الملـك عبـد االله         بوصفت هذه المرحلة    
لـسنة  ) 48(، الذي عدل ليطلق عليه القـانون رقـم          1948لسنة  ) 17(بموجب قانون الإدارة العامة رقم      

1948.  

) 48(من القانون رقـم     ) 6(، والمادة   1948لسنة  ) 17(من قانون الإدارة العامة رقم      ) 5(وبموجب المادة   
 تمت المحافظة على كافة القوانين الانتدابية بدون تعديلات، إذ من الواضح في تلك الفترة أن                1948لسنة  

م الضفة الغربية إلى الـضفة      تركيز الحكم الأردني كان منصباً نحو ضبط الوضع السياسي ومحاولات ض          
وبالتالي . الشرقية بشكل شرعي وقانوني للتخفيف من حدة المعارضة التي كان يلقاها الحكم الأردني آنذاك             

 هذا الإطار، ولعل أبرز الأمثلة علـى هـذا النـشاط            فيكان كل النشاط التشريعي في تلك الفترة يصب         
 بموجبه الفلسطينيين الحق في الحصول على جـواز          الذي منح  1949لسنة  ) 11(التشريعي  القانون رقم     

 الذي منح بموجبه الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربيـة          1949لسنة  ) 56(سفر أردني، والقانون رقم     
 الذي أصبح بموجبه الـدينار الأردنـي        1949لسنة  ) 35(الجنسية الفلسطينية، وقانون النقد الأردني رقم       

  .ةعملة رسمية في الضفة الغربي

  1967-1951 المرحلة الممتدة من العام -ب

بعد اكتمال عملية ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية إثر انتخابات المجلـس التـشريعي فـي العـام                   
، بدأت معالم الدولة الجديدة المسماة بالمملكة الأردنية الهاشـمية تتـضح،            1952، وصدور دستور    1950

   .انونياً كما تم توحيدها سياسياً قنالضفتي توحيد بد منوبالتالي كان لا 

 تطبق  زال ت ماكانت  وعليه فقد بدأت عملية تحديث تشريعي واسعة النطاق، خصوصاً وأن الضفة الشرقية             
 نظراً لان سلطات الانتداب لم تتدخل في النظام القانوني هناك، فـي حـين أن القـانون                  ؛قوانين عثمانية 

دابي في معظمه لاعتبارات تتعلق بالوضع الخاص لتلـك البقعـة،   المطبق في الضفة الغربية هو قانون انت     
  .وهذا التباين القانوني لا يصب في مصلحة الضم

  :الواسعةومن أمثلة القوانين المتمخضة عن عملية التحديث التشريعي 

                                                 
  .27 عصام الفايز، النظام الهاشمي والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، دار ابن خلدون، عمان، الطبعة الأولى، ص4



 

  

، قانون البينـات رقـم      1964 لسنة   25، قانون ضريبة الدخل رقم      1960لسنة  ) 16(قانون العقوبات رقم    
، قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقـم       1952لسنة  ) 15(، قانون محاكم الصلح رقم      1952 لسنة   )30(
لـسنة  ) 26(، قانون تشكيل المحاكم النظامية رقـم        1952لسنة  ) 31(، قانون الإجراء    1952لسنة  ) 42(

) 42(م  ، قانون تحديد الأراضي ومسحها رق     1952لسنة  ) 40(، قانون تسوية الأراضي والمياه رقم       1952
) 12(قانون الشركات رقـم     و 1953لسنة  ) 49(، قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم        1953لسنة  
  .1964لسنة 

  الإدارة المصرية في قطاع غزة -2

 استمرار المحاكم بكافة    1948لسنة  ) 6(بعد دخول القوات المصرية قطاع غزة أعلنت بموجب الأمر رقم           
  .1948 أيار سنة 15لقوانين المعمول بها في درجاتها وأنواعها في تطبيق ا

 محدوداً جداً، ويعزى ذلك     1962عام  شريع الساري داخل قطاع غزة قبل       لقد كان التدخل المصري في الت     
طبيعة وجودها في القطاع بأنه وجود مؤقت ريثما يتم إيجاد حل للأزمة الفلسطينية             لإلى نظرة هذه الإدارة     

في هذا الإطار يمكن القول بأن معظم التـشريعات الـصادرة عـن الإدارة               و .وإعادة الأمور إلى نصابها   
  .المصرية آنذاك هي تشريعات تتعلق بتنظيم أمور الحياة اليومية دون المساس بالنظام القانوني السائد

 أولهما العمل   ؛ينلإدارة المصرية لتتخذ شكلين رئيس     تسارعت وتيرة النشاط التشريعي ل     1962عام  أما بعد   
تعديل بعض القوانين الانتدابية كما هو الحال في قانون العقوبات الانتدابي الذي أدخل إليه فـصلين                على  

 الذي أضيفت إليه مادة واحـدة،       1929من قانون العقوبات المصري، وقانون الشركات الانتدابي لسنة             
) 16(ن العمل رقـم     في حين كان الوجه الآخر للنشاط التشريعي يتخذ شكل إصدار تشريعات جديدة كقانو            

   1964.5لسنة 

تجدر الإشارة أن النشاط التشريعي للإدارة المصرية لم يؤثر كثيراً في النظام القانوني الانتدابي، إذ بقيت                
معظم المعالم الأساسية للنظام القانوني الانتدابي قائمة بالرغم من التغييرات البسيطة التي قامت بها الإدارة               

   .1948عام ن الضفة الغربية وقطاع غزة بعد  التباين التشريعي بيالمصرية، وهذا ما يفسر

  1994-1967الاحتلال الإسرائيلي : رابعاً 

 عن احتلال إسرائيل لكل من الضفة الغربية وقطـاع غـزة            1967أسفرت هزيمة العرب في حرب عام       
  .وهضبة الجولان وسيناء

                                                 
 5 Feras Milhem, Ibid, Page 120.   



 

  

الذي ركز كافة السلطات بيد الحاكم العـسكري ونـص علـى            ) 2(أصدر الاحتلال العسكري الأمر رقم       
، وبسبب وجود كيانين مختلفين في كل       1967سريان كافة القوانين المطبقة على الضفة والقطاع قبل العام          

في كل منطقـة،    من الضفة الغربية والقطاع قررت حكومة الاحتلال تشكيل إدارتين عسكريتين مستقلتين            
كما لم تبذل الإدارات العسكرية آنذاك أي جهد لتوحيد النظامين القانوني والإداري بين الـضفة الغربيـة                 

    .وقطاع غزة، بل ركزت كل جهودها لضبط وإحكام السيطرة السياسية

في الضفة  ) 947(رقم  في قطاع غزة والأمر     ) 725( أصدرت سلطات الاحتلال الأمر رقم       1981عام  في  
 كل من الأمرين    قضى نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاحتلال العسكري الإسرائيلي، إذ            شكلا اللذينالغربية  

   6.بإنشاء إدارة مدنية

، إذ  1981ويشار إلى أن السلطات العسكرية احتفظت بمعظم الصلاحيات ذات الأهمية حتى بعـد العـام                
 القوانين المحلية المطبقة    لمدنية منصباً على تنفيذ   بقيت بيدها صلاحية التشريع، في حين كان دور الإدارة ا         

 والقوانين الجديدة التي تسنها سلطات الاحتلال على شكل أوامر ومناشير وتعيينات، وفـي    1967عام  قبل  
  .بعض الأحيان إصدار بعض التشريعات الثانوية

ين المحليـة الـسارية     أما من حيث الأولوية فقد أعطيت الأوامر العسكرية أولوية التطبيق علـى القـوان             
تغييرات في البنية القانونية والإدارية     ال من   اكثيرول بأن الأوامر العسكرية أحدثت      المفعول، لذلك يمكن الق   

 من  64 من اتفاقية لاهاي والمادة      43في الضفة الغربية وقطاع غزة على نحو يخالف ما جاءت به المادة             
    7: هذا التغيير على أربع مراحل هيوقد جاء .تشريعيةاتفاقية فينا من حيث تقييد صلاحيات المحتل ال

حيث جاءت لتؤسس وجود الاحتلال العسكري، كالأمر العسكري        : 1971-1967المرحلة الممتدة من     -1
الـذي  ) 59(ون ضمانات، والأمـر     الذي يخول لسلطات الاحتلال الاعتقال بد     ) 3(، والأمر رقم    )2(رقم  
   .عن أملاك الغائبين سلطات الاحتلال المسؤولية ىأعط

ات علـى أراضـي الـضفة       عمروالتي جاءت لتسهل إقامة المست     :1979-1971المرحلة الممتدة من     -2
تـسهيل  بهدف  لكثير من قوانين الأراضي     ءت الأوامر في هذه الفترة معدلة       الغربية وقطاع غزة، كما جا    
  .الاستحواذ عليها بشكل قانوني

ات فقـد تـضمن     عمروالتي جاءت لتركز على تنظيم إدارة المست       :1981-1979المرحلة الممتدة من     -3
ات، كما تم تعزيز الروابط بـين إسـرائيل         عمرإنشاء مجالس محلية في المست    ) 892(الأمر العسكري رقم    

                                                 
  .11، ص1983، الطبعة الأولى،947مر العسكري رقم  عطا االله آتاب ورجا شحادة، الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، دراسة تحليلية للأ6
  .166-152، ص1990رجا شحادة، قانون المحتل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، جامعة الكويت، الطبعة الأولى،  7



 

  

ات المقامة على الضفة الغربية والقطاع من خلال مد سريان القوانين الإسـرائيلية إلـى تلـك                 عمروالمست
  .اتعمرالمست

 الـضم  سياسةوقد جاءت الأوامر في هذه الفترة لتؤكد على :  1987-1981ة الممتدة ما بين المرحل -4
، وفي نفـس الوقـت      )1948الأراضي المحتلة عام     (الواقعي لأراضي الضفة والقطاع لأراضي إسرائيل     

  .لتأكيد استقلال الضفة والقطاع عن إسرائيل قانونياً وإدارياً

  )  وما بعد1994  (السلطة الفلسطينية: خامساً

 أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل       1993أيلول  /  سبتمبر 13تعتبر اتفاقية أوسلو التي تم توقيعها في        
  .ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية

عد بالسلطة الوطنية   أصبحت تعرف فيما ب   (وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية          
، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا              )الفلسطينية

   .خمس سنوات تتجاوز

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بـين الجـانبين، بهـدف                
   .338 و242ي مجلس الأمن التوصل لتسوية دائمة على أساس قرار

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات                
 بداية  تجاوزالوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا ي              

  .السنة الثالثة من الفترة الانتقالية

عديد من الاتفاقيات التي تنقل السلطات إلى الحكومـة الجديـدة، وكانـت صـلاحية             ع إعلان المبادئ    تبو
التشريع واحدة من أهم السلطات الممنوحة للفلسطينيين، مع احتفاظ الاحـتلال بـبعض الـسلطات التـي                 

   .يمارسها عند اللزوم

ياسـر عرفـات أول     الراحل  يس   أصدر الرئ  4/5/1994وبعد دخول السلطة الفلسطينية غزة وأريحا في        
 ينص علـى اسـتمرار العمـل بـالقوانين          20/5/1994قرار له كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية في        
  . إلى أن يتم توحيدها5/6/1967والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 

ركيـز المجلـس     أجريت أول انتخابات تشريعية، ومنذ ذلك الحـين وت         1996عام  وفي كانون الثاني من     
التشريعي منصب على توحيد القوانين المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، واسـتمراراً للجهـود                



 

  

 ما بـين قـوانين      ا تشريع 1136المتواصلة للوصول للتوحيد القانوني بين شقي الوطن صدر أكثر من               
  .وتشريعات ثانوية، وإن كانت عملية التوحيد لم تكتمل بعد

  فلسطين في التشريعية ةالعملي وصف 

  الجهة المختصة بالتشريع -1

إن الجهة المختصة بسن التشريع العادي بحسب الأصل هي السلطة التـشريعية، ممثلـة فـي المجلـس                  
. 2003من القانون الأساسي المعـدل      ) 47( استنادا للمادة    على الوجه المبين في نظامه الداخلي      التشريعي

  السالف الذكر، فإن صلاحية    1995 لسنة   4، ووفقا لأحكام القانون رقم      أما قبل تأسيس المجلس التشريعي    
 كانت منوطة بديوان الفتوى والتشريع، الذي كان يتولى دراسـة اقتراحـات             ات وصياغتها  التشريع إعداد

القوانين المحالة إليه من الوزارة أو الجهة المختصة، ويقوم برفع توصياته إلى أمين عام مجلس الوزراء،                
 . بدوره يحيلها إلى لجنة وزارية تشكل بقرار رئاسي، لتقدم توصياتها ومقترحاتها إلى مجلس الوزراء             الذي  

، ثم تحال إلى ديوان الفتوى والتشريع ثانية لوضعها          أو تعديلاً   أو رفضاً  ليقوم الأخير بإبداء رأيه فيها قبولاً     
  .في صيغتها النهائية

 لا  التيحالة الضرورة،   لطة الوطنية الفلسطينية عند توفر      واستثناء على الأصل أعلاه، يختص رئيس الس      
سـندا للمـادة     القانون إصدار قرارات لها قوة   ب،  المجلس التشريعي   غير أدوار انعقاد   تحتمل التأخير، في  

مع مراعاة الضوابط الدستورية المقررة في هذا الصدد؛ وهي عرضها           2003من القانون الأساسي    ) 43(
 في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإلا زال ما كان لها مـن قـوة                  على المجلس التشريعي  

.  زال ما يكون لها من قوة القـانون        ،القانون، أما إذا عرضت على المجلس على النحو السابق ولم يقرها          
 .كما يجب أن تكون تلك التشريعات منسجمة وأحكام الدستور

 
 

  إجراءات إعداد التشريعات -2 .1.1

  

ة من الإجراءات القانونية يجب على المشرع إتباعها عند إصداره للتشريع؛ مـنح القـانون               هناك مجموع 
 مـن القـانون     47/2فقد نصت المادة    الأساسي المجلس التشريعي صلاحية تنظيمها في نظامه الداخلي،         

يعي بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التـشر          " على أنه    2003الأساسي المعدل لسنة    
، وفي هذا إلغاء ضمني لنصوص المـواد  "مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي   

بالتالي سار المشرع الفلـسطيني علـى   . 1995 لسنة 4 من قانون إجراءات إعداد التشريعات رقم    6 و   5



 

  

إجراءات التشريع إلى النظـام     نفس النهج الذي سارت عليه كافة الأنظمة القانونية في إحالة تفصيل وبيان             
الداخلي للسلطة التشريعية في الدولة، مع اختلاف وجود العديد من الأنظمة القانونية التـي نـصت فـي                  

 . دستورها على بيان الخطوط العريضة لهذه الإجراءات دون الخوض في تفاصيلها

  

اءات العملية التشريعية تـم     نجد أن إجر   النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني    نصوص  وباستقراء  
النص عليها بشكل مفصل في عديد من نصوص هذا النظام، وتم فيه توضيح دور اللجان البرلمانية، وذلك                 

 : يعلى النحو التال



 

  

  ): 65(المادة 

 يحيل مجلس الوزراء القوانين أو الاقتراحات إلى رئيس المجلـس التـشريعي، مرفقـة بمـذكراتها                 -1
ئيس أن يحيل المشروع أو الاقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي، على أن تقدم              الإيضاحية، وعلى الر  

  .اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالته إليها

 ترسل نسخة عن المشروع أو الاقتراح إلى كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل مـن موعـد جلـسة                     -2
  .عرضه على المجلس

لس بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بمناقشة عامة للمشروع إجمالا، بمناقشة المبادئ العامة              يشرع المج  -3
على المشروع بقبوله لاستكماله الإجراءات بشأنه، ويجوز للمجلس أن يقـرر البـدء فـي               قبل التصويت   

    .المناقشة العامة قبل انتظار تقرير اللجنة المختصة

روع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه اعتبر المـشروع            بعد المناقشة العامة يطرح المش     -4
مرفوضا وإذا وافق على قبوله أحاله إلى اللجنة المختصة لإجراء التعديلات المناسبة على ضوء المناقشة               

  .العامة التي أجراها

  .اللازمة على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لإبداء ملاحظاتها القانونية -5

  

  ):67(المادة 

يجوز لعضو أو أكثر من الأعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس اقتراح مشروع قانون أو تعـديل أحـد                    
القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة               

جلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله إلى         المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى الم       
  .اللجنة القانونية لوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها

  

  ):68(المادة 
 :تجري مناقشة مشاريع القوانين أو الاقتراحات في قراءتين منفصلتين على الوجه التالي -1

لى يناقش المشروع مادة تلو الأخرى بعد تلاوتها والاقتراحات المقدمـة بـشأنها ويـتم               في القراءة الأو  . أ
  .التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على كل مادة ثم يتم التصويت على المشروع في مجمله

تجري القراءة الثانية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة الأولى وتقتـصر        -ب 
  .شة التعديلات المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد المعدلة نهائياعلى مناق



 

  

بناءا على طلب كتابي مسبب من مجلس       ) تقتصر على مناقشة التعديلات المقترحة    ( تجري قراءة ثالثة     -2
الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة المـشروع لـرئيس                  

  .ة الوطنية لإصدارهالسلط

  :)69(مادة ال

  ).ما لم ينص على خلاف ذلك(يتم إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة 

  

 ):70(المادة 

فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقضاء أسبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية يحيل                
  .لإصداره، ويجري نشره في الجريدة الرسميةالرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية 

  

  ): 71(المادة 
يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه وله                 .1

أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه، وإلا اعتبر صـادراً،                
  .   الرسميةوينشر فورا في الجريدة

إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس وفقا لأحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في                 .2
   8.المجلس، فإذا اقره بالأغلبية المطلقة للمجلس اعتبر صادراً وينشر فوراً في الجريدة الرسمية

  

شريعية الخاصة بإصدار القـوانين داخـل       بالنظر إلى النصوص القانونية أعلاه، يتضح لنا أن العملية الت         
المجلس التشريعي تمر بعدة مراحل، هي؛ مرحلة المناقشة العامة لمشروع القـانون المقتـرح، مرحلـة                

   9.القراءات المتعددة للمشروع، مرحلة المصادقة على المشروع، ومرحلة النشر والنفاذ

  
  **النهاية**

  

                                                 
  .ثي أعضائه حيث تشترط إقراره بأغلبية ثل2003 من القانون الأساسي 41 يتعارض نص هذه المادة بشكل صريح مع ما ذهبت إليه المادة  8
–العملية التشريعية في فلسطين بين النظرية والتطبيق، معهد الحقوق : فايز بكيرات وآخرون: للإطلاع على تفاصيل إجراءات العملية التشريعية راجع9 
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